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 : الملخص

الخلع ھو عقد معاوضة على بضُْع تملك بھ الزوجة نفسھا ویملك بھ الزوج العوض، والمقصود بالعقد أن یكون 
الخلع، وفي بعض الأحیان یحصل الخلع في مرض موت الزوجة أو فیھ التراضي على بدل الخلع ولیس على أصل 

الزوج فیكون القصد من ذلك إما حرمان أحدھما من میراث الآخر أو یكون القصد منھ إیصال إلى الزوج ما لا یمكن أن 
ھاء الفقیصلھ بالمیراث، فینظر في ھذه الحالات إلى رضا الزوجین بالخلع أو عدم رضا الزوج بھ، فلھذا كانت أراء 

مختلفة حول سلطة القاضي في توقیع الخلع وتوریث أحد الزوجین من الآخر لھذا، فقد تطرقت في ھذا الموضوع إلى 
  رأي الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیة.

  .سلطة القاضي ؛فقھاء الشریعة ؛قانون ؛مرض الموت ؛الخلع :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The dislocation (Khul) is a nething contract of few that the wife owns herself with it , 
and the husband owns the retribution ; the contract is intended to have natural argreement 
rather than dislocation (Khul) and somtimes is happens in case of death of wife or husband 
which is intended to deprive are of  then from inheitance of the otherb soas to the husband 
getswhat he cannot get whith inheintance .In these cases , the consent of spouses shall be 
consided with (Khul) dislocation other disatisfaction of husband. That is why the judge in 
signing the (Khul) dislocations and in bequeathing of sponse from the other .For this we have 
death with the view of Islamic juris purdea (Fiqh) and algerian family code comparison to 
source arab legislation . 
Key words: Khula, the disease of death, law, jurisprudents, the authority of the judge. 

  
  

 مقدّمة: 

یعتبر الخلع من المواضیع الحساسة، والتي أصبحت الیوم طریقا سھلا تلجأ إلیھ الزوجة لتفتدي نفسھا من 
المشرع الجزائري في قانون وقد عالجھ كل من الفقھ الإسلامي بتفصیل محكم، وتعرض لھ أیضا  زوجھا.
  الأسرة.

من قانون الأسرة الجزائري  54ومن الأسباب التي أدت بنا إلى البحث في ھذا الموضوع ھو المادة 
ودون النظر في الأسباب  ، والتي أباحت للزوجة أن تخالع زوجھا دون رضاه.02-05المعدل بموجب الأمر رقم 

ي ملزم بقبول طلب الزوجة المتمثل في الخلع دون البحث في الحالة أو الحالات التي یكون فیھا الخلع، فالقاض
أو حالة مرض الزوج مرض الموت، وترید منعھ من  ،ا أھي متضررة أم مریضة مرض الموتالتي تكون فیھ

                                                        
  المؤلف المراسل. –) 1(
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ا أو یرید أن یعطیھا أكثر من میراثھ وذلك بإكراھھا على الخلع. ،ن یأخذ أكثر من نصیبھ في المیراثالمیراث أو أ
  أو أن توصي لھ أو یوصي لھا. ھ.من

  :الإشكالیة
  ؟الخلع في مرض الموت شرعا وقانوناحكم  ما

  :ن ھذه الإشكالیة الأسئلة التالیةیتفرع ع
  ؟ما ھو مفھوم الخلع فقھا وقانونا -
  ؟ما حكم الخلع -
ما ھي آثار الخلع في مرض الموت بالنسبة لمیراث أحدھما من الآخر؟ وھل للقاضي سلطة تقدیریة في الحكم  -

  بھ؟ 
  :فرضیات الدراسة

  تأسیسا على ما تقدم وكإجابات مؤقتة لأسئلة الدراسة یمكن صیاغة الفرضیات التالیة:
 الخلع ھم عقد معاوضة تفدي الزوجة نفسھا في مقابل طلاقھا. -1
  لقاضي أن یوقِّع خلع في مرض الموت سواء كان المریض الزوج أو الزوجة.ل -2
للقاضي السلطة التقدیریة في توریث أحد الزوجین في ھذه الحالة إذا لم یكن أي نیة للتحایل في الھروب من  -3

  المیراث أو إعطاء أحد الزوجین بالوصیة ما لا یمكن أن یأخذه بالمیراث وسیأتي بیان ذلك لا حقا.
  أھمیة الدراسة:

تبرز أھمیة الدراسة في كونھا تعتبر من المسائل التي تتعلق بتنظیم الحیاة الإنسانیة، كما تظھر أھمیة        
اق كوسیلة للتھرب من توریث الدراسة أیضا إلى الوقوف في وجھ من تحاول التعسف في استعمال حق الفر

  بالوصیة ملا یمكن أن یأخذه بالمیراث. تعطیھ أنأو  ،زوجھا
  منھج البحث:

وذلك من خلال عرض أقوال الفقھاء وآرائھم ثم موقف  الاستقرائيللإجابة على التساؤلات اتبعت المنھج 
   بالعربیة.المشرع الجزائري في قانون الأسرة وبعض التشریعات 

  ھیكل الدراسة:
 المبحث الثانيوخصص المبحث الأول لماھیة الخلع، تطلبت منا ھذه الدراسة تقسیمھا إلى مبحثین، 

  خصص لسلطة القاضي في توقیع الخلع في مریض مرض الموت.
  المبحث الأول: ماھیة الخلع 

لمعرفة ماھیة الخلع لابد لنا من التعرض إلى تعریف الخلع في المطلب الأول، ثم التطرق إلى حكم الخلع 
الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري من ذلك، ومقارنتھما ببعض  في المطلب الثاني، مع تحدید موقف الفقھ

  التشریعات العربیة.
  نتعرض لتعریف الخلع لغة واصطلاحا من الناحیة الفقھیة والقانونیة تعریف الخلع المطلب الأول:

   تعریف الخلع لغة :الفرع الأول
  .1وقائده، وخلع علیھ خلعة، وخلع الولي عزلھ ،من خلع نعلھ

  ومنھ أطلق على خلع الزوجة، وذلك بطلب فراقھ بعوض كي تنخلع منھ. 
  تعریف الخلع اصطلاحا :الفرع الثاني

  لمعرفة تعریف الخلع اصطلاحا لابد لنا أن نتطرق إلى تعریف الخلع فقھا ثم قانونا.
  :أولا: تعریف الخلع في الاصطلاح الفقھي

الخلع لابد لھ  نلطبیعة الخلع، لكن كلھم یتفقون على ألقد اختلفت تعریفات الفقھاء للخلع حسب نظرتھم 
  . وھذه بعض تعریفاتھم:من عوض
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عند المالكیة :لقد عرفھ ابن عرفة "بأنھ عقد معاوضة على البضع تملك بھ الزوجة نفسھا، ویملك بھ الزوج  -1
رفھ على أساس من خلال ھذا التعریف یتضح أن الخلع لا بد فیھ من التراضي لأن ابن عرفة ع ،2العوض"

ى وقد یكون التراضي فیھ عل أنھ عقد، والعقد لابد فیھ من التراضي، والتراضي قد یكون حول وقوع الخلع،
  البدل .

، فقد جعلوا 3عند الحنفیة: الخلع عندھم ھو افتداء المرأة من زوجھا الكارھة لھ بمال تدفعھ إلیھ لیتخلى عنھا -2
  المرأة كارھة للزوج ولابد فیھ من مال تدفعھ لھ.في تعریفھم أن شرط الخلع ھو أن تكون 

  . 4عند الحنابلة: یرون بأنھ فراق الزوجة بعوض بلفظ مخصوص -3
  عند الشافعیة: الخلع عندھم ھو فرقة بین الزوجین ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجھة الزوج.  -4
، مخافة ألا توفیھ حقھ، أو خافت أن یبغضھا فلا عند الظاھریة: یعتبرون الخلع على أنھ افتداء المرأة زوجھا -5

 ،5یوفھا حقھا، فلھا أن تفتدي منھ ویطلقھا إن رضي ھو، وإلا لم یجبر ھو ولا أجبرت ھي إنما یجوز بتراضیھما
فقد اشترط الظاھریة في تعریفھم للخلع مجموعة من الشروط، أولھا أن تكون الزوجة كارھة لھ، ثانیھا الخوف 

  حقھ أو أن یبغضھا ثم تقدم لھ العوض مع توفر شرط رضا الزوج والزوجة.من ألا توفیھ 
   تعریف الخلع في القانونثانیا: 
: لم یعرف المشرع الجزائري الخلع في قانون الأسرة بموجب الأمر رقم: في قانون الأسرة الجزائري -1

اجتھاد المجلس الأعلى الصادر ، واكتفى فقط بذكر أنھ رخصة تستعملھا الزوجة، لكن بالرجوع إلى 05-02
"الخلع ھو حل عقد الزواج نظیر  21305، في الملف رقم: 25/02/1980بمقتضى القرار الصادر بتاریخ: 

. وما یلاحظ على ھذا الاجتھاد القضائي أنھ لم یتعرض إلى رضا الزوج، أو 6"ة بقبولھاعوض تلتزم بھ الزوج
  أن الخلع ھو عقد بل اكتفى بذكر العوض فقط.

من قانون الأحوال الشخصیة  111: لقد عرف المشرع الكویتي الخلع في المادة عند المشرع الكویتي -2
"الخلع ھو طلاق الزوج زوجتھ نظیر عوض تراضیا علیھ بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في : كالآتي
  . 7معناه"

لكنھ یختلف عن الطلاق الذي  ا،یتضح من خلال ھذا التعریف أن المشرع الكویتي جعل الخلع طلاق
فكان على  یصدره الزوج بأنھ طلاق نظیر عوض، كما أنھ جعل التراضي على العوض ولیس أصل الخلع.

المشرع الجزائري أن یكون أكثر وضوحا ویعرف الخلع في قانون الأسرة بدلا من ترك القضاة یتیھون في 
  خلافات. 

  بین الزوجین.: ھو عقد إزالة ملك النكاح تعریف المختار
  أقصد أن التراضي فیھ یكون على البدل ولیس على أصل الخلع. قلت ھو عقد، -
  وقلت بعوض، إذ أنني أقصد أنھ إذا انعدم العوض لا یقع الخلع إلا إذا كان بلفظ الطلاق فیقع رجعیا. -

  المطلب الثاني: حكم الخلع 
 :المزني، فانھ لم یجزه رغم أن آیة الخلع منسوخة بقولھ تعالىالأصل في الخلع الإمكان ولم یخالفھم في ذلك إلا 

  وھذه بعض أقوال جمھور الفقھاء في جواز الخلع. .8وإن أردتم استبدال زوج مكان الزوج ...""
ا آتیَْتمُُوھنَُّ شَیْئً : جاء في الحاوي الكبیر "جواز الخلع لقولھ تعالى  :البقرة( اوَلاَ یَحِلُّ لكَُمْ أنَْ تأَْخُذُوا مِمَّ

، وھذا خطاب للأزواج حذّرھم الله تعالى أن یأخذوا من زوجاتھم ما أتوھن من صداق بغیر طیب أنفسھن، )229
ِ ثم قال (   .9)"إلاَِّ أنَْ یخََافاَ ألاََّ یقُِیمَا حُدُودَ اللهَّ

 لع، وعنكما جاء أیضا في التوضیح شرح مختصر لابن الحاجب "ونقل عن اللخمي وغیره ومالك جواز الخ
، من خلال ھذا القول جائز عند الإمام مالك. 10ابن یونس قال مالك: ولم أزل أسمع إجازة الفدیة بأكثر الصداق"

كما ورد أیضا في كشاف القناع "إذا كرھتھ لنقص دینھ أو لكبره أو لضعفھ أو نحو ذلك وخافت إثما لتركھ فیباح 
  .11لھا أن تخالعھ على عوض تفتدي بھ نفسھا منھ"
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الخلع مباح في أصلھ، مع اختلاف الفقھاء في مسألة ما ھي الحالة التي إن یتضح من خلال ھذه الأقوال 
  یجوز فیھا الخلع، لھذا ارتأیت أن أبین كل حالة على حدة.

  الخلع بسبب الفرع الأول:
أة زوجھا رإذا كان الخلع بسبب فانھ یختلف حكمھ حسب السبب الذي یقع بھ .فقد یكون مباحا إذا كرھت الم

ا : ودلیل ذلك قولھ تعالى 12وخافت أن لا توفیھ حقوقھ فتكون عاصیة لأمر الله تعالى وَلاَ یحَِلُّ لكَُمْ أنَْ تأَْخُذُوا مِمَّ
 ِ ِ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ یقُیِمَا حُدُودَ اللهَّ   بھِِ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا فیِمَا افْتدََتْ آتیَْتمُُوھنَُّ شَیْئاً إلاَِّ أنَْ یخََافاَ ألاََّ یقُیِمَا حُدُودَ اللهَّ

)، ویكون واجبا إذا علمت الزوجة أن زوجھا طلقھا ثلاثا ولا دلیل لھا على ذلك وھو ینكر ویأبى 229: (البقرة
، وقد یكون حراما إذا عضل الزوج زوجتھ وضارھا 13طلاقھا، ففي ھذه الحالة یجب علیھا أن تفتدي نفسھا منھ

 .15،كما قد یكون مكروھا إذا طلبت الخلع في حالة الوفاق أي من غیر سبب 14تدي منھقاصدا أن تف
  الخلع بغیر سبب الفرع الثاني:

  وھي الحالة التي یكون فیھا الزوجان متوافقان ولیس بینھما أي شقاق ولا خصومة.
فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ : تعالىفقد ذھب جمھور العلماء إلى جواز الخلع في ھذه الحالة مستدلین على ذلك بقولھ  -

ثم استدلوا بما أنھ  فالآیة عامة تشمل حالة الشقاق والوفاق، ،)4: (النساء شَيْءٍ مِنْھُ نفَْسًا فكَُلوُهُ ھنَیِئاً مَرِیئاً
استدلوا  كما یجوز لھا أن تبذل مھرھا بدون مقابل فمن باب أولى أن تبذلھ في مقابل أن تصیر مالكة لنفسھا،

  .صح من غیر ضرر كالإقالة في البیعضا بأنھ عقد رضائي جعل لدفع الضرر فیأی
والنخعي إلى القول بعدم جواز الخلع إلا في حالة وقوع الشقاق بینھما،  16وقد ذھب داوود والزھري وابن سرین -

ِ فلاََ جُنَ : واستدلوا في ذلك بقولھ تعالى   ). 229: (البقرة احَ عَلیَْھِمَا فیِمَا افْتدََتْ بھِِ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ یقُیِمَا حُدُودَ اللهَّ
، وبما روي عن 17"یس بن شماس ضرب امرأتھ فكسر یدھاوما روي عن الربیع بنت معود "أن ثابت بن ق -

  . 18"أبغض الحلال إلى الله الطلاق" :أنھ قال رسول الله 
المختار "بأنھ ذكر الخوف في الآیة جرى مجرى جاء في الرد المحتار على الدر  الرد على القول الثاني: -

ھو و فلا مفھوم لھ، وإن سلمنا أن لھ مفھوم فغایة ما یستفاد منھ ھو النھي عن الخلع في حالة الوفاق، الغالب،
على و لا ینافي المشروعیة كالبیع وقت صلاة الجمعة، فیفید النھي الكراھة لما فیھ من قطع الوصیة بلا سبب،

ھو و روي في امرأة ثابت فأجبت عنھ بأنھا لم تشكھ لذلك بل لسبب آخر، یث الأخیر، وأما ماھذا یحمل الحد
  . 19فلا یقاس علیھا" البغض وقبح الخلقة، كما ورد في حدیث آخر وإن كانت شكتھ ذلك فھي واقعة حال،

وَلاَ : تعالى كما استدل أبو قلابة وابن سرین على عدم جوازه إلا في حالة وقوع الزنا من الزوجة لقولھ
وفسر الفاحشة بالزنا فقال في  ،)19: (النساء تعَْضُلوُھنَُّ لتِذَْھبَوُا بِبعَْضِ مَا آتیَْتمُُوھنَُّ إلاَِّ أنَْ یأَْتیِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبیَِّنةٍَ 

نھ یجوز لھ في ھذه إف ھذه الآیة حرم على الزوج مضارتھا لأخذ بعض الصداق إلا أن یظھر منھا على زنا،
  .20الحالة أخذ الفدیة منھا كما ھو مفھوم من الاستثناء"

  فیفھم من ھذه الآیة تحریم المضارة قصد الخلع، فھذا لا یعني أنھ یستفاد منھا التحریم.
والذي أرجحھ والله اعلم وأعلى أنھ مباح لقوة أدلة الفریق الأول، ثم أنھ لما طلبت الخلع بدون سبب فھي 

عتبر طلبھا سببا لأنھ لا یمكن لعاقل أن یقبل ھذا، أي أن المرأة تطلب الخلع وھي تعیش وبالتالي، ی طالبة للفرقة.
في سعادة ورفاھیة ثم إنھا ترید أن تفارق ھذه النعمة بنقمة الفراق، إلا إذا كانت مجنونة والمجنون رفع عنھ القلم 

الخلع وفق  ب مكتفیا بطلب الزوجةولا تخالع نفسھا. أیضا لم یتطرق المشرع الجزائري للخلع بسبب أو بغیر سب
من قانون الأسرة الجزائري على عكس المشرع المصري الذي اشترط لقبول دعوى الخلع  54ما ورد بالمادة 

  .2000لسنة  1من قانون  20أن تبرر ذلك، وھذا حسب المادة 
  .سلطة القاضي في توقیع الخلع في مرض الموت المبحث الثاني:

الذي یغلب فیھ الموت، فقد جاء بمحكمة النقض المصریة بالجلسة المؤرخة  إن مرض الموت ھو المرض
"المقرر في قضاء محكمة النقض أن مرض الموت ھو المرض الذي یغلب  174، الطعن رقم: 8/5/1952 في:
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ر بفإذا زاد عن سنة فھو لا یعتبر مرض الموت إلا إذا اشتدت وطأتھ وھو لا یعت فیھ الھلاك وینتھي فعلا بالموت،
  .21كذلك إلا في فترة الشدة"

  : حكم الخلع في مرض موت الزوج أو الزوجةالمطلب الأول
  .فقھا وقانونا سأتطرق في ھذا المطلب إلى حكم الخلع في مرض موت الزوج أو الزوجة

  الفرع الأول: حكم الخلع في مرض موت الزوج أو الزوجة فقھا 
الموت صحیح، حیث جاء في المغني لابن قدامى "وجملة لقد اتفق الفقھاء على أن الخلع الواقع في مرض 

الأمر أن المخالعة في المرض صحیحة سواء كان الزوج أو الزوجة أو ھما جمیعا، لأنھ معاوضة فصح في 
كما جاء في المغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج للشافعیة "ویصح خلع مریض  22المرض كالبیع ولا نعلم"

 25، كما ذھب المالكیة24ء أیضا في حاشیة قلیوبي "یصح خلع المریض مرض الموت"كما جا ،23مرض الموت"
  . خلع في مرض الموت واقع لكنھ یحرمإلى أن ال

  : حكم الخلع في مرض موت الزوج أو الزوجة قانونا الفرع الثاني
الجزائري في قانون الأسرة  54لم یتكلم المشرع الجزائري عن حكم الخلع، ولكننا بالرجوع إلى المادة 

المعدل نخلص إلى أن القاضي ملزم بتوقیع الخلع وإلزام الزوج بھ دون النظر إلى حالة الزوجین من صحة أو 
مرض، كما أنھ یمكن قیاس الخلع على الطلاق باعتبار أن الخلع طلاق في نظر المشرع الجزائري بما أنھ أدرجھ 

عن المحكمة العلیا  17/03/1998ادر بتاریخ: الص 179696تحت فصل الطلاق، وبالعودة إلى القرار رقم: 
الطلاق حرمان  "إن المرض مھما كانت خطورتھ لا یمنع الزوج من إیقاع الطلاق ماعدا إذا كان القصد من

، یتضح من ھذا القرار أن الطلاق یقع في مرض الموت كذلك الخلع، باعتبار أن الخلع 26"الزوجة من المیراث
  ت.یعتبر طلاقا كما سبق أن بین

أما بالنسبة للمشرع الكویتي فقد نص صراحة على صحة خلع المریضة مرض الموت وذلك في المادة 
ویعتبر العوض من ثلث مالھا  من قانون الأحوال الشخصیة بقولھ "یصح خلع المریضة مرض الموت، 119

إن المشرع . ولكن الإشكال الذي یطرح ھو ما حكم خلع المریض مرض الموت؟ 27عند عدم إجازة الورثة"
  الكویتي لم یذكر حكم المریض مرض الموت واكتفى بذكر المریضة.

  المطلب الثاني: سلطة القاضي في توریث أحد الزوجین عند وقوع الخلع في مرض الموت
سلطة القاضي في توریث الزوجة التي خالعت زوجھا في  سوف أتطرق في ھذا المطلب لنقطتین، وھما:

  توریث الزوج الذي خالع زوجتھ في مرض موتھا. مرض موتھ، وسلطة القاضي في
  سلطة القاضي في توریث الزوجة التي خالعت زوجھا في مرض موتھ الفرع الأول:

موتھ، ھل ترثھ أم  إن الإشكال الذي یطرح ھو: ما حكم میراث الزوجة التي خالعت زوجھا في مرض
  . انقسم فقھاء الشریعة الإسلامیة في ذلك إلى اتجاھین:لا

ذھب أصحاب ھذا الاتجاه إلى أن الزوجة المختلعة من زوجھا في مرض موتھ ثم مات  الاتجاه الأول:
، 28في ذلك المرض ترثھ سواء في عدتھا أو انتھت عدتھا ولو تزوجت عدة أزواج، ذھب إلى ذلك المالكیة

  . 30، وفي قول للحنابلة29والحنفیة
الرحمان بن عوف أنھ طلق زوجتھ فبتَّھا ثم مات وھي في عدتھا، واستدل أصحاب ھذا الاتجاه بما روي عن عبد 

ویمكنني الرد على ھذا الاستدلال أن ھذا الحدیث في معرض الطلاق الصادر من الزوج  ،31فورثھا عثمان"
  .ي تطلبھ الزوجة والله أعلم وأعلىولیس الخلع الذ

زمن مرض موت زوجھا لا ترثھ ھذا  یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن الزوجة المختلعة في: الاتجاه الثاني
في روایة للحنابلة جاء في الأصل "إذا اختلعت المرأة من زوجھا وھي صحیحة . و32ما ذھب إلیھ الشافعیة

. ولعل الخلاف بینھم، 33والزوج مریض الخلع جائز على ما سمیا ولا میراث بینھما وھي في العدة أو ماتت ھي"
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طلب الخلع ھل كان الزوج ھو الذي خالع زوجتھ، أو رضي بالخلع، أم ھي أي بین الرأیین كان یتمثل فیمن قدم 
  التي طلبت الخلع.

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم ینص صراحة على ھذه الحالة وھي حكم میراث الزوجة من زوجھا 
نون من قا 222الذي خالعتھ في مرض موتھ، لكن بالرجوع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة حسب نص المادة 

التي تلزم القضاة بالرجوع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فھناك اختلاف بین الفقھاء في  34الأسرة الجزائري
، بتاریخ: 179696ھذه المسألة. ثم أنھ بالرجوع إلى اجتھاد المحكمة العلیا السالف الذكر الصادر تحت رقم: 

وجة الحق في المیراث، فإذا قلنا أنھ یقاس یتكلم عن الطلاق في مرض الموت ویمنح للزفإنھ  17/03/1998
علیھ الخلع باعتباره طلاق فھذا إجحاف في حق الورثة وظلم لھم في امرأة خالعت مورثھم دون رضاھم. أما 

ق  57لسنة   16بالنسبة للمشرع المصري فإنھ لم ینص على ھذه الحالة إلا ما نستخلصھ من خلال الطعن رقم 
 1943لسنة  77من قانون المواریث رقم  11/03"النص في المادة  762ص 2ع 40س 18/07/1989جلسة: 

حیث تعتبر المطلقة دائما في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق، ومات المطلق في ذات 
المرض وھي في عدتھ، فھذا ما جرى بھ العمل قضاء بالرغم من أن المشرع قرر الأخذ بالمذھب الحنفي الذي 

كل من كان مریضا مرض الموت وطلق امرأتھ بائنا بغیر رضاھا ومات على مرضھ والزوجة لا یقضي  بأن 
.  35تزال في العدة فان الطلاق بائن یقع على زوجتھ ویثبت منھ حین صدوره لأنھ أھل لإیقاعھ، إلا أنھا ترث "

ى ترث زوجھا إذن، یتضح من خلال ھذا الطعن أنھ یشترط عدم رضا الزوجة بالطلاق في مرض الموت حت
الذي طلقھا، أما إذا رضیت بذلك الطلاق فلا ترثھ وعلیھ یمكن قیاس الخلع الذي تطلبھ الزوجة من زوجھا على 

  ذلك. وبالتالي، فإنھا لا ترثھ من باب أولى لأنھا ھي التي طلبت الخلع.
 ترثھ لأنھا والذي أرجحھ والله أعلم وأعلا أن الزوجة التي خالعت زوجھا دون رضاه في مرض موتھ لا

رضیت بإسقاط حقھا من المیراث، خاصة وأنھا طلبت الخلع من القاضي والزوج مجبر على طلاقھا حسب 
ولیست لھ أي نیة في إخراجھا من المیراث، أما إن تراضیا على الخلع  36من قانون الأسرة الجزائري 54المادة 

فإنھ یجعل للقاضي السلطة التقدیریة في النظر بین میراثھا منھ وبین الوصیة إن كان قد أوصى لھا لربما كان  
ائري أن تحایلا منھ لإعطائھا للوصیة ما لا یمكن إعطائھ لھا بالمیراث، ثم إنھ كان لزاما على المشرع الجز

یوضح موقفھ من ھذه المسالة بأي رأي أخذ لكي لا تكون أحكام المحاكم والمجالس واجتھادات  المحكمة العلیا 
  .متناقضة .أو أن ینص صراحة على عدم توریث الزوجة المخالعة لزوجھا خاصة إذا كان دون رضاه 

  .مرض موتھا الفرع الثاني: سلطة القاضي في توریث الزوج الذي خالعتھ الزوجة في 
یقصد بھذه الحالة أنھ إذا خالعت الزوجة زوجھا وھي في مرض موتھا ثم ماتت في ذلك المرض الذي حدث فیھ 

  الخلع فھل یرثھا، وما حكم البدل الذي أعطتھ لھ؟
بقولھم أن الزوج لا یرث زوجتھ، وحجتھم في ذلك  37للإجابة على ذلك نستند إلى ما ذھب إلیھ المالكیة

ق بائن یقطع العلاقة الزوجیة ،أما بالنسبة إلى البدل فانھ ینظر إلیھ والى میراثھ منھا ،فان كان بدل أن الخلع طلا
الخلع یساوي میراثھ منھا یوم وفاتھا أو ینقص فیملكھ الزوج، أما إذا زاد على میراثھ فان الزیادة لا تكون من 

تمال أنھا أرادت أن تعطیھ بدل أكثر من میراثھ حقھ ،و یجب على الزوج أن لا یتصرف في المال قبل وفاتھا لاح
منھا .أما بالنسبة للحنفیة فقد ذھبوا إلى القول بصحة الخلع بشرط أن یكون البدل من الثلث ،لأنھ تبرع ولیس لھا 
أن تتبرع بما یزید عن الثلث ،فإذا خالعتھ على مال وماتت في العدة فانھ ینظر إلى الثلث والى ما یستحقھ من 

. أما إذا كانت غیر 38ث والى المال الذي خالعتھ بھ ویأخذ الأقل ھذا إن كانت مدخولا بھا وماتت في العدةالمیرا
مدخولا بھا فإنھا تبین منھ بمجرد طلاقھا فلا یكون لھ الحق في إرثھا ولا ینظر إلى ما یستحقھ من المیراث، بل 

مدخولا بھا وماتت بعد انقضاء العدة لأنھ لا  ینظر إلى العوض والى الثلث  ویأخذ الأقل، ومثل ھذا إن كانت
، إذن فالحنفیة یفرقون بین المدخول بھا قبل انتھاء العدة فینظر إلى الأقل من العوض أم الثلث أم میراثھ 39یرثھا

منھا وبین المدخول بھا بعد انتھاء العدة وغیر المدخول بھا من حیث أن یأخذ الأقل من العوض أو الثلث لأنھ لا 
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بعد انتھاء العدة أو خلعھا قبل الدخول، إذن من أین للحنفیة رحمھم الله ھذا التفریق بین المدخول بھا المنتھیة  یرثھا
عدتھا والمنتھیة عدتھا وغیر المدخول بھا في مقارنة الأقل بین العوض والثلث ومیراثھ منھا ،لأن الخلع یقع 

ة رقون بین المدخول بھا الغیر المنتھیة عدتھا والغیر المنتھیطلاقا بائنا في نظرھم لأنھ لا توارث بینھما، فلما یف
عدتھا من حیث المقارنة بین الأقل من العوض والمیراث، فأدخلوا المیراث مقارنة بالأقل في المدخول بھا الغیر 

لا ف ھذا تعلیل خاطئ والله اعلم وأعلى، لأن الخلع عندھم طلاق بائن ،ة عدتھا بحجة أنھ یرثھا في العدةمنتھی
  توارث بینھما حتى وإن ماتت في العدة.

لأنھ لا میراث إلا بموتھا ولا ضرر على  40أما إذا برئت من المرض فلھ كل المال الذي خالعتھ علیھ
إلى القول  42. كما ذھب الحنابلة41الورثة لأنھم لا یرثون، وھي حرة في التصرف في مالھا أثناء حیاتھا وصحتھا

بأن الخلع یصح ولھ ما خالعتھ علیھ إن كان قدر میراثھ منھا فما دون، وإن كان بزیادة فلھ الأقل من المسمى في 
الخلع أو میراثھ منھا، لأن ذلك لا تھمة فیھ بخلاف الأكثر منھما، أما إن وقع بأكثر من المیراث فقد اتھمت بأنھا 

عوض على وجھ لم تكن قادرة علیھ أشبھ ما إن وصت أو أقرت لھ، وإن قصد إیصالھا إلیھ شیئا من مالھا بغیر 
وقع بأقل من المیراث فالباقي ھو أسقط حقھ منھ فلم یستحقھ، وان صحت من مرضھا الذي خالعتھ فیھ فلھ جمیع 

إن خالعتھ بعوض یساوي مھر المثل فلھ ذلك العوض لأن مھر المثل في  43ما خالعتھ بھ، بینما یرى الشافعیة
ظرھم حل العصمة فلیس فیھ تبرع ،أما إذا كان العوض أكثر من مھر المثل فان الزیادة تكون بمثابة التبرع،  ن

ففي ھذه الحالة ینظر إلى الزیادة إن كانت أقل من الثلث فلھ أخذھا ،وان كانت أكثر من الثلث توقفت على إجازة 
 ن الثلث أقل منھا فسخ العوض ورجع بمھر المثل فقط.الورثة فیھ، فإنھ یأخذه إن أجازه الورثة وإلا فلا، أو كا

  والذي أرجحھ والله اعلم واعلى أنھ یجب التفریق بین حالتین:
: إن كان راضیا بالخلع أو كان ھو البادئ بالخلع وقبلت الزوجة، فانھ في ھذه الحالة لھ ذلك الحالة الأولى

مثل فإنھ متوقف على إجازة الورثة، ذلك لوجود تھمة العوض إن كان یساوي مھر المثل، أما الزیادة على مھر ال
التحایل لربما أنھا أرادت أن تعطیھ أكثر من میراثھ منھا، وقلت نعطیھ مھر المثل خشیة أن یھضم حقھ في 
المقارنة بین العوض والثلث ومیراثھ منھا ونعطیھ الأقل، ویكون ذلك الأقل أقل من مھر مثلھا فیكون محض 

ة لا دلیل لنا علیھا وھي نیة التحایل. ولا یرثھا لأنھ رضي بالخلع فكان أشبھ بالرضا بإسقاط ظلم مبني على تھم
  حقھ من المیراث.

إذا لم یكن راضیا بمبدأ الخلع أو العوض وألزمھ القاضي، ففي ھذه الحالة ھي متھمة الحالة الثانیة: 
ع إن كان لھا ولد أو النصف إن لم یكن لھا بإنقاصھ حقھ من المیراث أو تنوي أن تحرمھ من أن یرثھا وھو الرب

ولد، فللقاضي السلطة التقدیریة في توریثھ منھا لوجود التھمة في حرمانھ من المیراث وذلك قیاسا على طلاق 
  الزوج لزوجتھ في مرض الموت.

یصح من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي ما یلي "و 119أما بالنسبة للمشرع الكویتي فقد نص في المادة 
خلع المریضة مرض الموت، ویعتبر العوض من ثلث مالھا عند عدم إجازة الورثة، فان ماتت وھي في العدة 
فللمخالع الأقل من میراثھا، ومن العوض ومن الثلث، وإن ماتت بعد العدة أو قبل الدخول فلھ الأقل من العوض 

ي. أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یبین ، ھذا فقد أخذ المشرع الكویتي من المذھب الحنف44ومن ثلث المال"
من قانون الأسرة دون النظر في  54موقفھ من ذلك ولیس للقاضي أي سلطة تقدیریة لأنھ ملزم بتطبیق المادة 

الأسباب التي جعلت الزوجة تطلب الخلع القضائي، أو أن للزوج الحق في الادعاء أمام القاضي أن زوجتھ 
تحرمھ من المیراث، أو أن القاضي لھ الحق في البحث عن الأسباب التي جعلت مریضة مرض الموت وترید أن 

الزوجین یتفقان على الخلع وعلى العوض، وھل للوارث الحق في الطعن في ھذا الخلع أو في بدلھ إذا حدث في 
  ھذه الحالة.

حالة عن الفعلى المشرع الجزائري أن یوسع من سلطة القاضي في البحث عن أسباب الخلع، أو البحث 
الصحیة للزوجة التي ترید أن تخالع زوجھا، كما یعطي الحق للزوج في إثبات أن زوجتھ مریضة مرض الموت 
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كالإصابة بالسرطان أو إعطاء الحق لأحد الورثة بالطعن في بدل الخلع بحجة أن الزوجة المخالعة مریضة تفادیا 
  لظلم الزوج أو الورثة والله أعلم وأعلا.

  
 الخاتمة:

من قانون الأسرة إلى الحفاظ على حق المرأة في  54إن المشرع الجزائري یسعى وراء إصدار المادة 
إطار المساواة، لكنھ لم یوضح عدة حالات للخلع ،فقد تكون الزوجة التي تخالع زوجھا في حالة مرض الموت 

الوصیة على اعتبار أنھ لا فترید القرار من توریث زوجھا أو ترید أن تعطیھ أكثر من حقھ وذلك عن طریق 
یكون الزوج مریض مرض الموت فیسعى  وصیة لوارث فیكون بذلك تحایلا على الورثة والإضرار بھم، أو قد

بذلك إلى الإضرار بزوجتھ لتخالعھ كي یفر من توریثھا منھ، وعلیھ فإنھ لزاما على المشرع الجزائري أن یوضح 
كل حالة على حدة ،خاصة وأنھ یسعى إلى الحفاظ على الأسرة وحقوق الورثة من كلا الجانبین وعلیھ فقد 

  ن النتائج والتوصیات: توصلت من خلال بحثي إلى مجموعة م
  النتائج:

  الخلع لا یكون إلا بالتراضي بین الزوجین كأصل عام، وفي حالات استثنائیة یكون بغیر رضى الزوج. -1
  أنّ المشرع الجزائري لم یتكلم عن الخلع في مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري. -2
من إقرار المشرع الجزائري الخلع في قانون الأسرة الجزائري ھو المساواة بین الرجل والمرأة في  الھدف -3

  فك الرابطة الزوجیة.
  أن الخلع في مرض الموت یقع سواء كان المریض الزوج أو الزوجة. -4
  أن فقھاء الشریعة الإسلامیة قد تكلموا عن الخلع في مرض الموت. -5
شرع الجزائري الخلع في قانون الأسرة الجزائري ھو المساواة بین الرجل والمرأة في الھدف من إقرار الم -6

  فك الرابطة الزوجیة.
الخلع في مرض الزوجة مرض الموت تتطرق إلیھ شبھة عدم توریث زوجھا منھ أو إعطائھ أكثر من میراثھ  -7

  منھا عن طریق الوصیة.
  التوصیات:

 ن الخلع  حالة مرض موت أحد الزوجین.أن یبین المشرع الجزائري موقفھ م -1
أن یعطي للقاضي السلطة التقدیریة في توقیع الخلع في حالة مرض الموت، وذلك للتقلیل من حالات الطلاق  -2

 بدلا من إلزامھ في توقیع الخلع لمجرد طلب الزوجة .
 رض موت أحدھما. أن یعطي القاضي السلطة التقدیریة في توریث أحد الزوجین إذا حدث الخلع في م -3
أن یعطي الحق للورثة لرفع دعوى قضائیة لطلب إبطال الخلع بحجة أن الزوجة المخالعة تود أن تعطي  -4

 لزوجھا الذي خالعتھ مالا تستطیع أن تعطیھ لھ بمیراثھ منھا عن طریق الوصیة.
 ید على مھر مثلھا. أن ینص صراحة على أنھ إذا حدث الخلع في مرض موت الزوجة یجب على البدل ألا یز-5
أن ینص صراحة على أنھ إذا حدث تراضي بین الزوجین على الخلع في مرض موتھا فإن زوجھا لا یرثھا  -6

 لأنھ رضي بإسقاط حقھ منھا.
أن ینص صراحة على أنھ إذا لم یكن التراضي بین الزوج وزوجتھ  على الخلع في مرض موتھا یرثھا،  -7

 ھو إخراجھ من المیراث.وذلك بمعاملتھا بنقیض قصدھا و
 إذا خالعت الزوجة زوجھا وھو في مرض موتھ لا ترثھ لأنھا رضیت بإسقاط حقھا منھ. -8
إعطاء الحق للزوج بالادعاء أمام القاضي لأن الزوجة ترید مخالعتھ لأنھا مریضة مرض الموت وترید  -9

  إخراجھ من المیراث.
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